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 والاقتصادية 
َ
ها النخبَ السياسية ي تجمعُ على من�ب ي العراق ال�ت

يُعَدُّ مركزُ الرافدين للحوار RCD من المراكز النوعية �ف 	

ي تــداول الافــكار البنــاءة، فهــو مركــز فكــري مســتقل )THINK TANK(، يعمــل عــى تَشــجِيعِ الحِــوارات 
والأكاديميــة الناشــطة �ف

 ، ـم المجتمعيي
ْ
ي الشؤون السِياسِيّةِ والثَقافـــيـة والاقتصـادية بيـن النخـب كافة؛ لتعــزيـز التجـــربـة الديمقـراطية، وتحقيـق السِل

�ف

اتيجية؛ ابتغــاء تفعيــل دورهــا والارتقــاء بأداءهــا. و يمثــل المركــز  ات والــرؤى الاســرت ورفــد مؤسســات الدولــة والمجتمــع بالخــرب

فضــاءً حــراً يتّـسِـــم بالموضوعيــة والحيـــاد ويـــوظف مخرجاتــه لمســاعدة صنــاع القــرار وتوجيــه الــرأي العــام نحــو بنــاء دولــة 
المؤسـســات.

ي 
اضيــة �ف ف عــى شــكل مجموعــة اف�ت ي مدينــة النجــف الأ�ش

ايــر( 2014 �ف ي الاول مــن شــباط )ف�ب
تأســس المركــز �ف 	

ن ورجــال  ن والقضــاة والدبلوماســي�ي ن ورجــال الدولــة التنفيذيــني ن والأكاديميــني ي تضــم عــددا مــن السياســي�ي
و�ن الفضــاء الالكــرت

ي دائــرة المنظمــات غــري 
، ليتــم إكســابها الصفــة القانونيــة عــن طريــق تســجيل المركــز �ف

ً
الديــن، وقــد تطــورت الفكــرة لاحقــا

. ي
العــرا�ق الــوزراء  لمجلــس  العامــة  للأمانــة  التابعــة   NGO الحكوميــة 

ي برامجه وفعالياته ونشــاطاته أك�ث من خمســة الاف عضو 
ن �ف يضم »مركز الرافدين للحوار RCD« اليوم كمشــارك�ي 	

ي واســيوي مــن التوجهــات السياســية والاختصاصــات الأكاديميــة كافــة، اتفــق فيــه الجميــع عــى اعتمــاد  ي واور�ب ي وعــر�ب
عــرا�ق

ق اوســط جديــد  ي بنــاء �ش
اتيجية، تتناغــم ورؤيــة المركــز �ف ة أساســية لمواجهــة المشــكلات، وإنتــاج حلــول اســرت ز الحــوار ركــزي

 فاعــاً ومــن 
ً
ي اروقــة المركــز وضمــن كــوادره المتقدمــة اكــرث مــن 70 شــخصا

ومختلــف ينطلــق مــن عــراقٍ مزدهــرٍ. كمــا يعمــل �ف

ن وزمــاء المركــز والــكادر الاداري فهــم  ن مجلــس الادارة وهيــأة المستشــارين والباحثــني مختلــف الاختصاصــات قــد توزعــوا مــا بــني

يتنافســون فيمــا بينهــم مــن اجــل تقديــم النتاجــات العلميــة والثقافيــة والــرؤى السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة الرصينــة 
ي تخــدم الوطــن والمواطــن. الــيت

، بــل أقــام مجموعــة مــن النشــاطات عــى أرض الواقــع شــملت عــدداً مــن  ي
و�ن لــم يكتــفِ المركــز بالتواصــل الالكــرت 	

ي مجالات متعددة، كما عمد 
الندوات والمؤتمرات وورش العمل والجلســات الحوارية التخصصية والملتقيات الســنوية و�ف

ي اوربــا واســيا حامــاً عــى 
ي قــار�ت

ي تصــدر �ف المركــز الى الاهتمــام بالنتاجــات العلميــة والثقافيــة والسياســية والاقتصاديــة الــيت

ي 
عاتقــه ترجمتهــا الى اللغــة العربيــة للاســتفادة منهــا، فضــاً عــن طباعــة الكتــب المؤلفــة ذات الصلــة بالواقــع الســياسيي والثقــا�ف

ي تخــدم الصالــح العــام فقــد  ي تعــنى بالأمــور الــيت ع بنــرش سلســلة الاطاريــــــح والرســائل الجامعيــة الــيت ، كمــا �ش ي والاقتصــادي والامــني

تمــت طباعــة مجموعــة منهــا، كمــا اعــد المركــز مجموعــة مــن اســتطلاعات الــرأي الميدانيــة الى غــري ذلــك فضــاً عــن اصــداره 
ن طياتهــا مجموعــة مــن الابحــاث والمقــالات العلميــة والثقافيــة تحــت مســى مجلــة )رواقــات(.  علميــة محكمــة تضــم بــني

ً
مجلــة

ي 
 بــارزاً ضمــن انشــطة المركــز والــذي يعــد الاول مــن نوعــه �ف

ً
فيمــا يعــد ملتــىق الرافديــن )RCD-FOURM( معلمــا 	

ق  ي تهــم البلــد والــرش ي القضايــا الــيت
اء �ف ن صنــاع القــرار والخــرب ـهــدف الى اثــراء الحــوار بــني ، ويـ

ً
 وتنظيمــا

ً
العــراق، والاكــرث ســعة

التعــاون. وآليــات  التفاهــم  ومذكــرات  الاتفاقيــات  وابــرام  ات  الخــرب وتبــادل  بشــأنها،  النقاشــات  وتعزيــز  الاوســط، 

نبذة عن مركز الرافدين للحوار
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ي  ؛ إذ تــع�ني تعــد السيــادة الوطنيــة جوهــر الدولــة الحديثــة وأحــد أهــم مقومــات وجودهــا واســتقلال قرارهــا السيــاسيي 	
امــتلاك الدولــة ســلطة اتخــاذ القــرار داخــل إقليمهــا، وإدارة مواردهــا ، وحمايــة أمنهــا، وتمثيــل مصالحهــا الخارجيــة بعيــدًًا عــن 
ورة عربر الاحتلال العسكري  ي تنتقص من استقلال إرادتها الوطنية . غرير أن السيادة لا تفقد بالضرر ات ال�تي الإملاءات والتأثرير
ي أو الخصخصــة غرير المعلنــة عندمــا تنتقــل بعــض وظائــف الدولــة وقراراتهــا  التــدريجي� التــآكل  المبــارشر ؛ فقــد تتعــرض إلى 

ومقدراتهــا مــن المؤسســات العامــة إلى مراكــز نفــوذ سياسيــة أو حزبيــة أو اقتصاديــة أو اجتماعيــة ضيقــة.

ي الحالــة العراقيــة، تبــدو هــذه الإشكاليــة أكرثر تعقيــدًًا؛ حيــث تداخــل ضعــف المؤسســات مــع تعــدد مراكــز القــرار 
و�في 	

ي إعــادة إنتــاج المحسوبيــة والزبائنيــة 
، وتنــاميي نفــوذ شبكات المصالــح ، وتراجــع مبــدأ تكافــؤ الفــرص ، الأمــر الــذي أســهم �في

ي بعــض 
ن�ين مســؤول ومقــرّّب، بــل تحولــت �في السياسيــة بــأشكال جديــدة. إذ لــم تعــد المحسوبيــة مجــرد علاقــة شــخصية ب

. الاجتمــاعيي والنفــوذ  والتوظيــف  والإدارة  والاقتصــاد  السياســة  فيهــا  تتداخــل  متشــابكة  منظومــة  إلى  صورهــا 

ن�ين خصخصــة السيــادة وإعــادة إنتــاج المحسوبيــة: فكلمــا تراجعــت مركزيــة الدولــة  ز إشكاليــة العلاقــة ب ومــن هنــا تربر 	
المؤســسية، ازدادت قــدرة شبكات النفــوذ على اقتســام المجــال العــام، وتحويــل المــوارد والوظائــف والفــرص مــن حقــوق 

والعلاقــة. والانتمــاء  الــولاء  معــايرير  وفــق  تمنــح  امتيــازات  إلى  عامــة 

: مفهوم خصخصة السيادة الوطنية
ا

أولًا 	

- المقصــود بخصخصــة السيــادة هنــا ليــس الخصخصــة الاقتصاديــة بمفهومهــا التقليــدي ، وإنمــا مفهــوم سيــاسيي 	
مــؤسسيي يــشرير إلى تحويــل أجــزاء مــن وظائــف الدولــة وقرارهــا السيــادي مــن الإطــار المــؤسسيي العــام إلى مراكــز نفــوذ خاصــة أو 

فئويــة .

وتظهــر هــذه الخصخصــة عندمــا تصبــح بعــض القــرارات المهمــة مرتبطــة بمصالــح جماعــات أو أحــزاب أو شبكات  	
الدســتورية. والمؤسســات  والقانــون  الوطنيــة  بالمصلحــة  حا�صر  محكومــة  تكــون  أن  بــدل  اقتصاديــة، 

وتتخذ هذه الظاهرة صورًًا متعددة، منها: 	

1. تعدد مراكز صناعة القرار خارج الأطر الرسمية. 	

2. تغليب المصالح الفئوية على المصلحة الوطنية . 	

3. استخدام مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف سياسية أو انتخابية . 	

قية والامتيازات بدرجة الولاء بدل الكفاءة . ن�ين والرتر 4. ربط التعي 	

5. إخضاع الموارد العامة لشبكات المصالح والنفوذ. 	

6. ضعف قدرة المؤسسات الرقابية على محاسبة أصحاب النفوذ . 	

ة مــن الناحيــة القانونيــة ، إلا أنهــا أضعــف مــن  وعندمــا تصــل هــذه الظاهــرة إلى مســتويات متقدمــة ، تصبــح الدولــة حــاضرر
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حيــث قدرتهــا الفعليــة على احــتكار القــرار العــام وتنفيــذه .

ثانيًًا: من الدولة المؤسسية إلى دولة الشبكات 	

العامــة ملــك للدولــة  الفــرد ، وأن الوظيفــة  أقــوى مــن  الدولــة الحديثــة تقــوم على مبــدأ رئيــس هــو أن المؤسســة  	
. الجماعــة  أو  العائلــة  أو  المســؤول  أو  للحــزب  ا 

ً
مــلكً وليســت  والمجتمــع 

أما عندما تتحول المؤسسات إلى ساحات لتوزيــــع النفوذ ، فإن الدولة تبدأ بالانتقال من نموذج الدولة المؤسسية  	
ــا مــع 

ً
إلى مــا يمكــن تســميته دولــة الــشبكات ؛ حيــث تتقاطــع شبكــة سياسيــة مــع شبكــة اقتصاديــة ، وأخــرى اجتماعيــة ، وأحيانً

ي عرضــة للتجزئــة . شبكات مســلحة أو جماعــات ضغــط ، فتتــوزع مراكــز القــوة بصــورة تجعــل القــرار الــوط�ني

ي المجتمعــات 
ي وجــود جماعــات سياسيــة أو اجتماعيــة بحــد ذاتــه ، فهــذا أمــر طــبيعيي �في

وقــد لا تكمــن المشكلــة �في 	
الدولــة  مــوارد  على  السيطــرة  إلى  الســلطة  على  وع  الــمرشر التنافــس  مــن  الجماعــات  هــذه  تحــول  ي 

�في وإنمــا  الديمقراطيــة، 
تها. ومؤسســا

ا: المحسوبية بوصفها إعادة إنتاج للسلطة
ً
ثالثً 	

المحسوبية ليست مجرد ظاهرة أخلاقية سلبية ، وإنما يمكن النظر إليها بوصفها آلية لإعادة إنتاج السلطة. 	

، فــإن المســتفيد لا  ن�ين يحصــل الفــرد على وظيفــة أو منصــب أو عقــد أو امتيــاز بسبــب قربــه مــن مركــز سيــاسيي أو اجتمــاعيي فــح
ي وفــرت لــه تلــك المنفعــة. يحصــل على منفعــة آنيــة فحســب، بــل يصبــح جــزءًًا مــن شبكــة تديــن بالــولاء إلى الجهــة ال�تي

وهكذا تنشأ دائرة مغلقة :

نفــوذ سيــاسيي → امتيــازات → ولاءات → توســيع شبكــة النفــوذ → مزيــد مــن السيطــرة على المــوارد → إعــادة إنتــاج  	
. النفــوذ 

ن�ين المواطــن والدولــة أقــل أهميــة مــن  وهــذه الدائــرة تمثــل أحــد أخطــر أشكال إضعــاف الدولــة؛ إذ أنهــا تجعــل العلاقــة ب 	
الفرصــة. أو  الخدمــة  أو  الوظيفــة  إلى  الوصــول  مــن خلالهــا  يســتطيع  ي  ال�تي بالشبكــة  علاقتــه 

رابعًًا: العراق وإشكالية المحاصصة والزبائنية 	

ن�ين أو قــرار سيــاسيي  اض أن كل تعــي ي المحاصصــة وحدهــا ، كمــا لا يصــح افرتر
ال جميــع مــشكلات العــراق �في ز�تز لا يمكــن اخ 	

تحكمــه المحسوبيــة ؛ فهنــاك مؤسســات وكفــاءات وقــرارات تــدار وفــق القانــون. غرير أن اســتمرار أنمــاط مــن المحاصصــة 
المجــالات. بعــض  ي 

المتســاوية �في المواطنــة  ي إضعــاف مبــدأ 
أســهم �في المنافــع  السياسيــة والزبائنيــة وتبــادل 

وتظهــر المشكلــة بصــورة خاصــة عندمــا ينظــر إلى الوظيفــة العامــة باعتبارهــا غنيمــة سياسيــة، أو عندمــا تتحــول  	
ضــاء القــوى المؤثــرة، أو عندمــا تصبــح بعــض العقــود والفــرص الاقتصاديــة جــزءًًا مــن منظومــة  المناصــب إلى أدوات لاسرتر

المنافــع. تبــادل 
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ي خلــق شــعور عــام بــأن الوصــول إلى الدولــة لا يمــر دائمًًــا عربر القانــون 
ي إهــدار الكفــاءة ، وإنمــا �في

والنتيجــة لا تتمثــل فقــط �في
والمــؤهلات، بــل قــد يمــر عربر الوســاطة والانتمــاء والعلاقــات الشــخصية.

ي كل الحــالات، يمثــل خطــرًًا بحــد ذاتــه؛ ذلــك أنــه يضعــف الثقــة بالدولــة 
وهــذا الشــعور، حىتى عندمــا لا يكــون صحيحًًــا �في

ويشــجع المواطــن على البحــث عــن حمايــة أو منفعــة خــارج المؤسســات الرســمية.

ي
ي الاقتصاد الوطني�

خامسًًا: أثر خصخصة السيادة في� 	

ي لا تســتطيع إدارة مواردهــا بكفــاءة ، أو حمايــة  السيــادة الاقتصاديــة جــزء لا يتجــزأ مــن السيــادة الوطنيــة . فالدولــة ال�تي 	
. لتــأثرير شبكات المصالــح الداخليــة والخارجيــة  العــام ، أو وضــع سياســة اقتصاديــة مســتقلة ، تكــون أكرثر عرضــة  المــال 

ز أهميــة هــذه المســألة بسبــب الاعتمــاد الكــبرير على النفــط كمصــدر رئيــس للإيــرادات العامــة . وإذا  ي العــراق ، تربر
و�في 	

لــم تتحــول الإيــرادات النفطيــة إلى قاعــدة لبنــاء اقتصــاد منتــج ومتــنوع ، فإنهــا قــد تتحــول إلى مصــدر للتنافــس على الريــــــع بــدل 
أن تكــون وسيلــة لبنــاء الدولــة .

وة ،  ي خصخصــة السيــادة مــع اقتصــاد الريــــــع ؛ إذ يصبــح التحكــم بمنافــذ توزيــــــع المــوارد أهــم مــن خلــق الرثر
وهنــا تلــت�قي 	

. الدولــة  مــوارد  مــن  حصــة  على  منافســة  صورهــا  بعــض  ي 
�في السياسيــة  المنافســة  وتصبــح 

سادسًًا: الكفاءة الوطنية ضحية للمحسوبية 	

ــا بجعلهــا تشــعر بــأن 
ً
ورة بإبعادهــا رســميًًا، وإنمــا أحيانً مــن أخطــر نتائــج المحسوبيــة إقصــاء الكفــاءات ، ليــس بــالضرر 	

. التــأثرير  مواقــع  إلى  للوصــول  ي 
تــك�في لا  وحدهــا  الكفــاءة 

ة : وهذا يؤدي إلى ثلاث نتائج خطيرر 	

: هجرة العقول والكفاءات أو ابتعادها عن المجال العام .
ا

أولًا 	

ي بعض مواقع المسؤولية .
ة في� ثانيًًا: إحلال الولاء محل الخبرر 	

ــا: انخفــاض جــودة القــرار العــام ؛ لأن الدولــة تفقــد جــزءًًا مــن قدرتهــا على الاســتفادة مــن أفضــل طاقاتهــا 
ً
ثالثً 	

يــة. البشرر

ي تقصيي كفاءاتها لا تخسر أفرادًًا فقط، بل تخسر جزءًًا من قدرتها المستقبلية على التخطيط والإدارة والمنافسة. والدولة ال�تي

سابعًًا: المحسوبية والسيادة الرقمية والمعلوماتية 	

يــن مقــتصرة على الأرض والحــدود والقــوة العســكرية. فقــد أصبحــت  القــرن الحــادي والعرشر ي 
لــم تعــد السيــادة �في 	

الوطنيــة. القــوة  عنــاصر  مــن  أســاسية  عنــاصر  ي 
ا�ني الســيربر والفضــاء  والتكنولوجيــا  والبيانــات  المعلومــات 

ومــن ثــم فــإن حمايــة البيانــات والمؤسســات الرقميــة والبنيــة التحتيــة المعلوماتيــة ، ومنــع احــتكار المعلومــات العامــة  	
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السيــادة. مــن حمايــة  جــزءًًا  أصبحــت  فئويــة،  أو  قبــل جهــات خاصــة  مــن 

ه مــن الــدول، تــزداد أهميــة بنــاء مؤسســات قــادرة على إدارة المعلومــات والبيانــات بصــورة  ي غرير
ي العــراق، كمــا �في

و�في 	
ي الــرأي العــام وصناعــة 

، ويزيــد مــن قــدرة الــشبكات على التــأثرير �في مهنيــة، لأن ضعفهــا يفتــح المجــال أمــام النفــوذ غرير المــؤسسيي
القــرار.

ثامنًًا: الخطر الأكبرر هو تطبيع الظاهرة 	

ي الثقافة السياسية والاجتماعية.
ي المحسوبية ليس وجودها ، وإنما تحولها إلى أمر طبيعيي �في

ربما يكون أخطر ما �في 	

 فعندمــا يصبــح المواطــن مقتنعًًــا بــأن الحصــول على حقــه يحتــاج إلى واســطة، وأن الوظيفــة لا تنــال بالكفــاءة وحدهــا، وأن 
النفــوذ أقــوى مــن القانــون، فــإن المشكلــة تنتقــل مــن مســتوى الممارســة السياسيــة إلى مســتوى الثقافــة العامــة.

وعندها تبدأ الدولة بفقدان أهم مصادر قوتها، وهو الثقة بها.

فالدولــة لا تقــاس قوتهــا بعــدد مؤسســاتها حســب ، وإنمــا بمــدى إيمــان المواطــن بــأن القانــون يحميــه ، وأن حقوقــه  	
. الآخريــن  مــع  متســاويًًا  مواطنًًــا  بوصفــه  لمصلحتــه  تعمــل  الدولــة  مؤسســات  وأن   ، علاقاتــه  على  تتوقــف  لا 

تاسعًًا: نحو استعادة السيادة المؤسسية 	

إن معالجــة هــذه الإشكاليــة لا تكــون بالشــعارات ، ولا بمجــرد تغــيرير الأشــخاص ، وإنمــا بإعــادة بنــاء قواعــد العمــل  	
. ن�ين رص مــؤسسيي  أســاس  على  العــام 

و لعل من أهم المعالجات : 	

ات الحزبية والشخصية . 1. تعزيز استقلال مؤسسات الدولة عن التأثرير

2. إعادة تعريف الوظيفة العامة بوصفها تكليفًًا وطنيًًا لا امتيازًًا سياسيًًا .

قية والمناصب العليا . ن�ين والرتر ي التعي
3. اعتماد معايرير واضحة وشفافة �في

ي .
ي وقانو�ني 4. تفعيل أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد على أساس مه�ني

ن�ين عن الفساد وتعزيز استقلال القضاء . 5. حماية المبلغ

6. بناء نظام رقميي شفاف للعقود والمناقصات والتعيينات .

7. اخضاع الإنفاق العام والموارد الوطنية لمعايرير واضحة من الشفافية والمساءلة .

ي صناعة القرار .
ن�ين الكفاءات الوطنية من المشاركة �في 8. تمك
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9. تنويــــع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الريــــع النفطيي .

10. ترسيخ ثقافة المواطنة وسيادة القانون بدل ثقافة الولاء الشخصيي .

خاتمة 	

بنــاء على تقــدم، فــإن أخطــر مــا يمكــن أن تواجهــه الدولــة ليــس فقــدان حدودهــا ، وإنمــا فقــدان قدرتهــا على اتخــاذ  	
ن�ين شبكات المصالــح ، وتتحــول المــوارد العامــة  ن�ين تتــوزع وظائــف الدولــة ب ي بصــورة مســتقلة ومؤســسية . فــح القــرار الــوط�ني

. ي خــارجي� احــتلال  إلى  الحاجــة  الداخــل دون  مــن  للتــآكل  السيــادة معرضــة  تصبــح  الــولاءات،  لإنتــاج  أدوات  إلى 

ــخ حضــاري ، يســتطيع بنــاء دولــة قويــة  ـ ـ ـ يــة وطبيعيــة وموقــع جيوسيــاسيي وتاريـ والعــراق، بمــا يمتلكــه مــن مــوارد برشر 	
ومؤثــرة، إلا أن ذلــك يتطلــب الانتقــال مــن منطــق تقاســم الدولــة إلى منطــق بنــاء الدولــة؛ ومــن منطــق الــولاء للأشــخاص 

مســؤولية. اعتبارهــا  إلى  امتيــازًًا  العامــة  الوظيفــة  اعتبــار  ومــن  والوطــن؛  للمؤسســات  الــولاء  إلى  والجماعــات 

ي أيضًًــا اســتعادة الدولــة  ي ، بــل تــع�ني ي فقــط حمايــة الحــدود والقــرار الخــارجي� إن اســتعادة السيــادة الوطنيــة لا تــع�ني 	
ي إدارة مواردهــا ومؤسســاتها وقرارهــا العــام، بحيــث يصبــح القانــون هــو المرجعيــة العليــا ، والكفــاءة معيــارًًا رئيسًًــا ، 

لحقهــا �في
أسمى. غايــة  الوطنيــة  والمصلحــة  أساسًًــا،  والمواطنــة 

ي خدمــة 
وعندهــا فقــط يمكــن الانتقــال مــن دولــة تتنافــس القــوى على حصصهــا، إلى دولــة تتنافــس مؤسســاتها �في 	
بالدوــلة والثــقة  والعداــلة  الكــفاءة  إنــتاج  يعــيد  نــظام  إلى  المحسوبــية،  إنــتاج  يعــيد  نــظام  وــمن  مواطنيــها؛ 




